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  الملخص:
ات تعتبر من المسائل المعقدة مة الجنا سمح للمواطنین الذین تتوفر ، ممارسة مهنة المحلف أمام مح أین 

ةفیهم الشّ  ة في ، رو التي حددها القانون حضور أطوار المحاكمات الجنائ المناقشات مع القضاة دون المشار
انه أن یؤثر أمن ، المحترفین أو حتى الاطلاع على ملف الإحالة ل سر بإم ش جل إبداء الرأ على الورق 
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ن في المجال القانوني أو حتى في  ان إلى التكو فتقدون في معظم الأح س فئة المحلفین الذین  مجالات ع
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The Jury’s Opinions In front of the Criminal Court, Between 
Independence & Submission (Comparative Study in Algerian & 

French Law) 
Abstract: 

The practice of jury profession before the crown court is Considered  to be a 
complex problem, where citizens who meet the conditions set by low are allowed to 
attend stages of criminal trials, without participating in discussions with professional 
judges, or even accessing the referral file, in order to express opinions on paper 
secretly it can, negatively or positively affect the fate of the accused, whether he is 
guilty or innocent, and this opinion either issued by a personal conviction that is 
justified and without any influence, or just an opinion that has been guided by 
professional judges, who have undergone high training in the field of law and have 
experience sufficient and knowledgeable through continuous practice in the field of 
justice, unlike the category of jurors who often lack training in the legal field or even 
in other areas, because the law simply stipulated on this category of literacy and 
writing alone, which may make them vulnerable to submission and take into account 
the opinions of the professional judges. 
Keywords: 
Crown court, juries , professional judges , independence , submission. 
 

 
Avis des jurys devant le tribunal criminel entre indépendance et 

soumission (Etude comparative en droit algérien et français) 
Résumé : 

L’exercice de la profession de juré devant la cour d’assises est considéré comme 
une question complexe, ou les citoyens qui remplissent les conditions prévues par la 
loi sont autorisés à assister aux procès criminels, sans participer aux discussions avec 
les juges professionnels, ni même examiner le dossier de renvoi, afin d’exprimer 
l’opinion sur butin de façon confidentiel qui peut influer négativement ou 
positivement sur le sort de l'accusé, qu’il soit coupable ou innocent .Cette opinion 
qu’elle soit fondée sur une conviction personnelle et sans aucune influence, ou 
qu’elle soit tout simplement une opinion qui a été dirigé par des juges professionnels, 
qui ont subi une formation de haut niveau dans les sciences juridiques, et qui 
possèdent une expérience et un savoir-faire dans le domaine de la justice, 
contrairement à la catégorie de jurés qui manquent le plus souvent de la formation 
dans le domaine juridique ou même dans d'autres domaines, car la loi exige 
seulement que cette catégorie ait la capacité de lire et d’écrire, ce qui peut les rendre 
vulnérables à la soumission et tenir compte des opinions des juges professionnels. 
Mots clés : 
Cour d’assises, jurys, juges professionnels, indépendance, soumission 
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  مقدمة
ـة الـذین تتـوفر فـیهم الشّـ الشّـعبختار هیئة المحلفین من عامة تُ  شـرعات التـي التّ  التـي وضـعتهارو القانون

ـة أم انـت  سـواءً تعمل بنظام المحلفـین  ةلاتین سـون تضـرب جـذورها  وهـي هیئـة مسـاعدة لجهـاز القضـاء،  انجلوس
ــةالتاّ  الحضــارة المصــرة الفرعون مــة  ــة إلــى الحضــارات القد ــذا الحضــارة  و، رخ ــة و ــة الیونان الحضــارة الإغرق

ــة متــد العمــل بهــا فــي العصــر ال 1الرومان طل الضّــ، وســ نظــام  انجلترا أیــن ظهــر فیهــبــإط فــي القــرن الثــاني عشــر و
ـه إلا فـي القـرن الثّ  ح بـذلك الـث عشـرالمحلفین ولـم یـتم العمـل  ـي ینـتهج هـذا النّ إ، لتصـ  2ظـامنجلتـرا أول بلـد أورو

  ائدة في تكرس نظام المحلفین في محاكمها. والرّ 
ــ ــة فــي فرنســا  1791 ففــي ســنة، ا فــي العصــر الحــدیثأمّ ، 3تــم اعتمــاد نظــام المحلفــین أمــام المحــاكم الجنائ
ـالرغم مــن الأصـیـ والـذ مـا ـه إلـى یومنــا هـذا  ضـرورة التّ زال العمــل  الــذ  ظـامهـذا النّ  نخلـي عــوات التـي تنــاد 

ل عبءً  ش ح  ضـم فئـات مـن عامـة الشّـ ،ولةعلى خزنة الدّ  أص ونـه  سـوا مـؤهلین للخـوض الإضافة إلى  عب ل
ة في محاكمف امـ، جد حساسـة تعـالج فیهـا جـرائم خطیـرة اتي المسائل القانون أن نها أقـرارات مـن شـو  اوتصـدر أح
لـةفقد المـتهم حرّ تُ  ضـا بهـذا النّ و  .تـه لمـدة طو ـا أ ة القـرار الصّـأخـذت بلج مناسـ المشـرع الفرنسـي   رادظـام أسـوة 

عتبر الحاكم العام للمملكة   .18144 نوفمبر 06في  من الملك الذ 
مــا فیهــالتّ  نجــد أنّ فــي المقابــل  ــة  عتبــر المصــدر التّ  اشــرعات العر للقــوانین الملهــم شــرع المصــر الــذ 
ـــة لهاتـــه التّ  ، حـــذا حـــذو المشـــرع الفرنســـيالـــذ المشـــرع الجزائـــر ماعـــدا ، ظـــامهـــذا النّ  تعتمـــدشـــرعات لـــم الإجرائ

ــةلنظــام المحلفــین منــذ إصــداره قــانون  اعتمــاده ــة 1555-66 :ــالأمر رقــم الإجــراءات الجزائ قــانون  صــدور إلــى غا
ه نظام التّقاضي على درجتین فـي المسـائل  076-17رقم  ة، والذ تبنى ف المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ

                                                            
م، نظام المحلفین في التّ محمود أبو شاد عبد  -1 عة، دار شرع الجنائي المقارن، الحل ندرةدون ط  ،منشاة المعارف، الإس

   .26-25ص  ،1980
2 - Ambroise Buchere , Etude historique sur les origines des jury, Revue historique du droit français 

et Etranger (1855 – 1869), VOL 8 , 1982 , P 176 . 
3 - Ibid , P 189 . 
4 -  Christian behrendt, la notion de « jury » en droit constitutionnel belge, université de liège , 

Belgique, 24 avril 2018, p 04 . 
ة (ج1966یونیو  08 :ؤرخ فيم 155-66 :مر رقمأ -5 ، ) المعدل و المتمم48 . عددج .ج .ر .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائ

القانون رقم ما  سمبر 11 :مؤرخ في 10- 19 :لاس سمبر  18صادرة بتارخ  )78 . عددج .ج .ر .(ج 2019 د   .  2019د
قانون  المتعل 2017مارس  29صادرة بتارخ  )20 . عددج .ج .ر .(ج 2017مارس  27 :ؤرخ فيم 07-17 :قانون رقم -6

ة،الإجراءات  تمم الأمر رقم  الجزائ   .1966یونیو  8المؤرخ في  155-66عدل و
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ة، و  ـة الجنائ ة فئة من المجتمع الذین تتوفر فیهم الشـرو القانون ـةرس بذلك مشار لتمـنح بـذلك  المحـاكم الجنائ
ع الشّ  ة.لها طا   عب

الغة ال ة ال ـة  قاضي علـى درجتـینموضوع المحلفین في نظام التّ  اهیتس تينظرا للأهم فـي المسـائل الجنائ
ةمن النّ  المعقدة ة والعمل ة القانون فل تطبی مبدأ أساسـي یتمثـل فـي إشـراك أفـراد الشـعب لأنّ ، اح ه نظام قضائي 

ــم لطة وفــي أجهــزة السّــ ــةالــذین أت الح یل المحــاكم الجنائ ة فــي تشــ وحضــور أطــوار ، حــت لهــم فرصــة المشــار
ـة ـة والخبـرة الكاف ة رفقة قضاة محترفین لهـم المـؤهلات العلم ـآرائهم فـي الإو ، المحاكمة الجنائ خطـر الجـرائم أدلاء 

ون لهم الدّ  صفة عامة ودون أن  ة في المجال القانوني  ة الكاف ـه  جنائي والقانون ال را طـة  التخصصـات المرت
ح بذلك آراؤهم محل دراسة و جدل فقهي ، صفة خاصة مد قدرة المحلفین في إبـداء ترتكز أساسا حول ، لتص

ة ودون خضوع لأ تأثیر من القضاآ ل استقلال  المحترفین؟ ةرائهم 

ة  ال م لدراســـة هـــذه الإشـــ ةرئعناصـــر موضـــوع إلـــى ثلاثـــة التـــم تقســـ ـــة تتعلـــ  عنصـــرـــل  ، تنـــاولســـ جزئ
  الأتي:صلب الموضوع على النحو 

  ظام القانوني لهیئة المحلفین: النّ أولا
ة دون لنظام المحلفین تكرس لمبدأ الاستقلال ا: المؤ   ثان

 راء المحلفینآثالثا: مد تأثیر القضاة على 
 

  ظام القانوني لهیئة المحلفینالنّ  أولا:
سر فنجنعرّ  ه السو أنها Phennignerر ف الفق محلفین  ة یجتمع فیها القضاة  محاكمة((:المحاكمة  عقاب

ة تترك جزءا من مهمة التقاضي لقرار  Non permanentsینائمائمون والقضاة غیر الدّ الدّ  ف م  الح للنط 
  . 7))مستقل من هؤلاء الآخرن
ة لرو طرق إلى الشّ التّ راسة تستوجب الدّ ، عرفانطلاقا من هذا التّ  فة المحلف في القانون ممارسة وظ

ة إعداد قوائم المحلفین في النّ ، قطة الأولىالنّ  ف ةقطة الثاّ ثم  قطة ومهام المحلفین والقیود الواردة علیها في النّ ، ن
ضي وجزاء تخلف المحلفین في النّ ظام التّ لنتناول النّ ، لثةالثاّ  عةقطة الرّ عو الجزائر  ناشرعالتّ  ما تناولهلوفقا ا
 الفرنسي.و 

  
ةالصّ شروط / 1   لاح

فة المساعدین المحلفینجملة من الشّ  المشرع الفرنسين أنه شأوضع المشرع الجزائر ش ، رو لتولي وظ
الغة من النّ  ة  فة تكتسي أهم ةون هذه الوظ ة العمل ار لذا سنتناول في هذه النّ ، اح المساعدین قطة شرو اخت

                                                            
م،  -7 ، ص ممحمود أبو شاد عبد الحل   .  38رجع ساب
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ذا  ة الجزائر و ثم نتطرق إلى موانع ، قانون الإجراءات الفرنسيالمحلفین على ضوء قانون الإجراءات الجزائ
ل على  ار   حدة.الاخت

 

ار شروطأ/   الاخت

میز المشرع الجزائر شالجنسـ  ةأنه شـأ: لم  الإجراءات الجزائ بین 8ن المشرع الفرنسي في قانونه المتعل 
فة المساعدین المحلفینور الذّ  ام المادة ، والإناث في تولي وظ قا لما ورد في أح من قانون الإجراءات  261ط

ة ة سیداو لسنة، 9الجزائر  الجزائ ول دّ الت من خلالها فقرة (أ) التي حثّ  02في مادتها  1979 :والتي اعتمدته اتفاق
ة الأخر  جل والمرأة فيمبدأ المساواة بین الرّ إدماج ((الأطراف على ن هذا ، دساتیرها أو تشرعاتها المناس إذا لم 

فالة التّ ، لآنادمج فیها حتى أالمبدأ قد  الوسائل و غیره من  شرعالتّ حقی العملي لهذا المبدأ من خلال و
ة  رسته المادة ، 10))المناس تعمل ((نأوالتي نصت على ، 11في فقرتها الأولى من دستور الجزائر36وهذا ما 

ة التّ الدّ    .))غلساء في سوق الشّ جال والنّ ناصف بین الرّ ولة على ترق
ة وأضافت نفس المادة في فقرتها الثاّ  ة في تشجع الدّ ((ن ة المرأة في الهیئات والإدارات العموم ولة ترق
ة وعلى مستو المؤسسات   .))مناصب المسؤول

ة- فة المحلف في التّ الجنس ام ، الجزائر شرع : وهي شر أساسي في تولي وظ وهذا حسب ما ورد في أح
قا لما ورد في المادة على هذا الشّ  صراحة شرع الفرنسي لم ینصّ بینما في التّ ، ج.ا.من ق 261المادة   255ر ط
ة الفرنسيمن ق لا الجنسین.، انون الإجراءات الجزائ ر مصطلح "المواطنین" من    بل اكتفت بذ

                                                            
8- Article 255de la loi 72-1226 du 29 décembre 1972 , JORF du 30 décembre 1972, en vigueur le 

01 janvier 1973, et modifiée et complétée, notamment par la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 
(JORFn° 86) du 11 avril 2019,portant  le code de procédure français , dispose:  ((Peuvent seuls 
remplir les fonctions de jure, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe....)).  

الغین من العمر ثلاثین سنة  -9 ة ال انوا أم إناثا، جزائرو الجنس ورا  فة المساعدین المحلفین الأشخاص ذ اشر وظ یجوز أن ی
ة والذین لا یوجدون في أ حالة من حالات فقد الأهل ة والعائل ة والمدن الحقوق الوطن ة والمتمتعون  القراءة والكتا ة املة الملمون 

    .263و 262عددة في المادتین أو التّعارض الم
ال التّ  -10 ع أش ة القضاء على جم ة مییز ضد المرأة، اتفاق موجب قرار الجمع ع والتّصدی والانضمام  اعتمدت وعرضت للتوق

سمبر  انون الأول/ 18 المؤرخ في 34/180المتحدة  ممالعامة للأ ام وفقا لأح 1981أیلول/ سیبتمبر  03تارخ بدء النفاذ ، 1979د
موجب المرسوم الرّ ،)1(/27المادة  . ج .ج.ر .ج، 1996جانفي  22المؤرخ في  96/51ئاسي رقم والتي صادقت علیها الجزائر بتحفظ 
  .1996جانفي  24صادر بتارخ  76 عدد

ة الشّ  -11 مقراط ة، الصّ دستور الجمهورة الجزائرة الد موجب عب سمبر  07مؤرخ في ال 438-96 :رئاسي رقمالمرسوم الادر   1996د
القانون ، المعدل 1996جانفي  24الصادر بتارخ 06. عددج .ج .ر .ج ، یتضمن 2016مارس  06مؤرخ فيال 01-16 :رقم والمتمم 
  . 2016مارس  07صادر في  14. عددج .ج.ر .ج،  ستور عدیل الدّ تّ ال
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حفإ للإشارة ةن المشرع الجزائر لم  عة الجنس ة فنحن ، دد طب تس ة الم ة أم الجنس ة الأصل قصد الجنس فهل 
ة الجزائرة هنر أن ح  مجرد اكتساب أ فرد الجنس ة  متمتعاص ة والمدن اس التالي لا مانع و ل الحقوق الس

فة المحلف.   من تولي وظ

ميالتّ  المستو  حدد المشرع الجزائر مستو معینعل ون الشّ حیث ، : لم   اخص المحلف ملمفي أن 
ام المادة في المادة  قا لما ورد في أح ة ط قة لما ورد في ، ج.ا.ق 261القراءة والكتا وقد جاءت هذه المادة مطا

ام المادة  ة  255أح د تأثر المشرع  الفرنسي،من قانون الإجراءات الجزائ الجزائر بنظیره الفرنسي حتى مما یؤ
 سط الأمور.في أ

ي فق ان أكثر وضوحا عندما اشتر استطاعةأما المشرع الأمر ة والتّ  د  اللغة القراءة والكتا حدث والفهم 
فة المحلف   . 12الانجلیزة لتولي وظ

ر هذا الشّ  ة ، روعلى ذ ة الحد الأدنى من القدرات العلم مثا ة هو  القراءة والكتا ن القول أن الإلمام  م
ة في شخص  اشرة مهنتهالمتطل ع م ستط عة إجراءات المحاكمة، المحلف حتى  ذا متا طور الحاصل تّ الن لأ، و

ة في السّ  لي لا مثیل الشّ جعل من التّ یاسة الجنائ ة مجرد تمثیل ش  أكثر.عبي في المحاكم الجنائ

املة دون أن 30بثلاثین ( ج.ا.من ق 261 المادة حدده المشرع الجزائر في :نالسّ  ن الأقصى حدد السّ ) سنة 
عتمد هذا السّ ، لمزاولة مهنة المحلف ان  المشرع الفرنسي الذ  ة  إلىن أسوة   صدور تعدیلتارخ 1972غا

ة  فة المحلف بثلاثة وعشرنقانون الإجراءات الجزائ ه سن تولي وظ قا سنة )23(الذ حدد ف لما ورد  وهذا ط
ام المادة  ة الفرنسي 258في أح  .13من قانون الإجراءات الجزائ

ي حدد المشرع أن الإشارةاق تجدر بنا في نفس السّ  فة المساعدین المحلفین  البلج ة بسن تولي وظ ثمان
ي  هفي حین حدد ،سنة )28(وعشرن حدد الحد الأقصى سنة )21(واحد وعشرنبالمشرع الأمر  . 14ولم 

ستوجب على المشرع الجزائر  ار التّ الألهذا  عین الاعت ة المقارنةطور الحاصل في التّ خذ  ، شرعات الإجرائ
فة المحلفأدخل من والتّ  ض سن تولي وظ ون في نظرنا محدد ، جل تخف ن أن  م خمسة وعشرن بین والذ 

                                                            
،نقلا عن رعد فجر  -12 قهنظام المحلفین " الدور ة تطب ان نة السّ  للحقوق،مجلة جامعة تكرت  ،"العراقيفي القضاء الجزائي  وإم
  .797ص 2012) سنة 1) الجزء (2دد () الع1جلد (مال )1(

13- L’article 255 de la loi 1226-72 portant code de procédure pénale français a défini les conditions 

d’aptitude aux fonctions de jure comme suit:((Peuvent seuls remplir les fonctions de juré، les 

citoyens de l'un ou de l'autre sexe، âgés de plus de vingt-trois ans، sachant lire et écrire en français, 

jouissant des droits politiques، civils et de famille، et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou 

d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants)). 
، ص -14 ، مرجع ساب   .797رعد فجر الدور
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سنة  )23(الذ اعتمد سن ثلاثة وعشرن المشرع الفرنسينظیره  ما فعل، سنة )65(سنة وخمسة وستین )25(
 .سنة  )30(بدل سن الثلاثین

ةالتّ - ة والعائل ة والمدن الحقوق الوطن فة  :متع  ون المواطن المرشح لتولي وظ اشتر المشرع الجزائر أن 
ة المعترف بها في التّ  اتمتعمالمحلف  ة والعائل ة والمدن مفهوم المخالفة، شرع الجزائر امل الحقوق الوطن ألا  و

ة ة جنائ عقو ما  ة التي تستوجب على القاضي النّ ، ون المحلف المساعد قد صدر في حقه ح عقو ط 
ة  ام المادتین تكمیل قا لما ورد في أح ة في فقرتها الثّ  09ط رر 09وان ات 1م تأمر  التي من قانون العقو

حرمان الشّ  ا  مة وجو ه من المح وم عل ة المتمثلة في:خص المح ة والعائل ة والمدن  ممارسة الحقوق الوطن

  الجرمة من الإقصاءأو العزل ة التي لها علاقة  ع الوظائف والمناصب العموم  .جم

  ّوسام.رشح ومن حمل أ الحرمان من ح الانتخاب أو الت 

 ة لأ عدم ون مساعدا محلفاالأهل أمام القضاء إلا على أو شاهدا ، أو شاهدا على أ عقد، أو خبیرا، ن 
 سبیل الاستدلال.

 م بوصفه  وفي إدارة، درسوفي التّ ، لاححمل السّ  فيالح  من الحرمان مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعل
ا.  أستاذا أو مدرسا أو مراق

 ة لأ ا أو عدم الأهل ون وص ما.ن   ق

 .عضها لها أو  ة   سقو الولا

ن  م ة ، قطةالنّ  في هذه استخلاصهاالملاحظة التي  أن المشرع الجزائر استعمل مصطلح الحقوق الوطن
)les droits civiques(  عتبر فة أعم و أ الذ  شر لتولي وظ شمل من المصطلح الذ استعمله المشرع الفرنسي 

ة (والمتمثل في مصطلح الحقوق السّ ، المحلف ) والذ ورد في قانون الإجراءات les droits politiquesاس
ة الفرنسي ذلك الشّ ، الانتخابح  هقصد و ، 15الجزائ جل تولي أرو التي یجب أن تتوفر في المترشح من و

ة.السّ المناصب    اس
ن القول أن المشرع الجزائر قد خرج على المألوف وأحسن صنعا م سایر ، على هذا الأساس  عندما لم 

فة حساسةونحن نشاطره لأنه ، قطةالمشرع الفرنسي في هذه النّ  یجب أن یتقلدها النزهاء من ، یتعل الأمر بوظ
ة.ة في المسائل ل حرّ  آرائهمجل إبداء أالمواطنین الذین یختارون بواسطة القرعة من    الجنائ

ةـ   عةدسة و السّ في فقرتها الساّ  262 في المادة علیها المشرع الجزائر  : نصّ الأهل من قانون الإجراءات  ا
ة لسن ون ، 198216 ةالجزائ ون و ، مفلساالمساعد المحلف  على أن لا  ، سعة عشرة من عمرهكمل التاّ أقد  أن 

                                                            
15-- Voir L’article 255 de la loi 1226-72 portant code de procédure pénale français. 

تمم الأمر رقم ،1982فبرایر 26 ، صادر في07 عدد. ج .ج .ر .ج، 198فبرایر  13 ؤرخ فيم 03-82 :قانون رقم -16 -66عدل و
ةالم ،1966جوان  08المؤرخ في  155   .تضمن قانون الإجراءات الجزائ
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ة من  ة لبلوغه سن الرشد القانون اشرة حقوقه المدن ة لم امل الأهل ون  فة المحلف اجلو دون أن ، مزاولة وظ
سبب الجنون  ه  ل عقله، ون محجورا عل فقده  ة اشخص أو معتوها یجعل منه، الذ  م الأهل محجورا أو  عد

م قضائي موجب ح ه  ه أطر  أما إذا، عل ة عل عتبر ناقص الأهل  .17سفه أو غفلة 

ي أضاف شرطا وللإشارة فق ون المساعدون المحلفون مسجلین في  خرآط أن المشرع البلج وهو أن 
ة ي فقد اشتر الإقامة لمدة عامین، القوائم الانتخاب مةفي الدّ  أما المشرع الأمر  ائرة المتواجد فیها المح

ة  .  18الجنائ
 

فة المساعد المحلفحالات التّ ب/   عارض مع وظ
 قانون الإجراءات الجزائر من  263علیها المشرع على سبیل الحصر في المادة  وهي تلك التي نصّ 

تعل الأم  :رو

ومة أو البرلمان أو قاض  -  عضو الح

ومة   -  الأمین العام للح

الوزارةأمین العام و   -  مدیر 

س دائرةاو   - ة أو رئ  لي أو أمین عام بولا

ش الشّ  - ا ومستخدمي الج ط والأسلاك ض عبي الوطني والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الض
ات والمراقبین المالیین ومراقبي الغشّ الخاصة لإدارة السّ  اه والغا رائب والعاملین بإدارة الضّ  جون ومصالح الم

اء الشّ    رعیین طالما هم في الخدمة.والأط
عین  ام فیها محلفلا یجوز أن  ات من سب له الق مة الجنا ة أمام مح ط عمل من أعمال الضّ  في قض

ان مبلغا عنها أو خبیرا أوحقی أو أد القضائي أو إجراء من إجراءات التّ  ا أو مدع شهادة فیها أو  ا أو شاك
ا  .مسئولا مدن

هت تجدر الإشارة أن هذه المادة جاء ام المادة  ش قة في مضمونها مع ما ورد في أح من قانون  257مطا
ة الفرنسي  .19الإجراءات الجزائ

                                                            
ة، النّ دحمد سي علي، مأ -17 قاتها في القوانین الجزائرة، دار هومهخل للعلوم القانون ، الجزائر، للنشر ظرة العامة للح وتطب

  .108، ص 2010
18-  ، ، ص  رجعمرعد فجر الدور   .797ساب

19- l’article 257 de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 portant code de procédure pénale 
français a défini les fonctions de jure sont compatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : 
1°- Membre du gouvernement, du parlement, du conseil constitutionnel, du conseil supérieur de la 
magistrature et du conseil économique, social et environnemental ; 
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فة مساعد محلف-ج  حالات المنع لتولي وظ
أ حال  262نصت المادة  ن  م ة على الحالات التي لا  من الأحوال لأ من قانون الإجراءات الجزائ

فة مساعد محلف ه حالة من الحالات ، شخص تولي وظ ة:إذا ثبتت عل  الآت

ة  - ة جنائ عقو وم علیهم  س أوالأشخاص المح  الأقل.مدته شهر على  الح

س   - الح وم علیهم بجنحة  غرامة لا تقل عن أالأشخاص المح خمس  وذلك خلالدج  500قل من شهر أو 
م   هائي.النّ سنوات من تارخ الح

ات والصادر في ش نالذی الأشخاص - مة الجنا ا من مح اب وما علیهم غ نهم أونون في حالة اتهام أو مح
ض.في السّ  الإیداعأمر   جن أو الق

ات المعزولون من وظائفهم.أعوانها و ولة موظفو الدّ  -  وموظفو الولا

ة الصّ أعضاء النّ  - ات المهن منعهم مؤقتا أو  ادرقا اشرة العمل.ضدهم قرار  ا من م  نهائ

ارهم.إلیهم  المفلسون الذین لم یردّ  -  اعت

م قضائي أو المعینالأشخاص و المحجور علیهم  - ة. علیهم ق مستشفى الأمراض العقل  المودعون 

الجدید أت  ن قوله في هذا الشأن أن المشرع الجزائر لم  م اغة المادة ، ما  من  256حیث اكتفى بإعادة ص
ة  فایحدث علیها تغیأالفرنسي والتي قانون الإجراءات الجزائ الغ ، را طف ه فنحن نر أن المشرع الجزائر  وعل
عطي إضافات حتى نتخلص من التّ ، في مسایرة المشرع الفرنسي ل مرة أن  حاول في  ه أن  ان عل ة ف ع

ة التّ  ا.شرع  تدرج
 

  المحلفینإعداد قوائم المساعدین /2
ل مجلس قضائي قائمتان للمحلفین ا في دائرة اختصاص  ات  تخصّ ، تعد سنو مة الجنا الأولى مح

ة ات الاوالثاّ ، الابتدائ مة الجنا ة مح ةن ل سنة للسنة التي تلیها من ، ستئناف توضعان خلال الفصل الأخیر من 
س  قرار من وزر العدلوتحدد  المجلس،قبل لجنة یرأسها رئ یلتها  مقر المجلس القضائي، تش ، 20وتجتمع 

                                                             
2°- Membre du Conseil d'Etat ou de la cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre 
des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux 
paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ; 
3°- Secrétaire général du gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps 
préfectoral ; 
4°- fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la 
gendarmerie, en activité de service 

لفة بإعداد قائمة المحلفین الجنائیین ز -20 م أو تتكون اللجنة الم سا، من قاض ح ه رئ س المجلس القضائي أو مندو ادة عن رئ
مة،  س المح اقتراح من رئ س المجلس القضائي  عینه رئ ة  مة الجنائ عة لدائرة اختصاص المح مة تا ة لكل مح ا قاض للن

ة أو ممثله. الما مة الجنائ عة لدائرة اختصاص المح ة تا س المجلس الشعبي البلد لكل بلد نفیذ من المرسوم التّ  02دة ورئ
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ل قائمة ( ل 24تتضمن  قا لما ورد في  دائرة) أرعة وعشرن محلفا لكل من  اختصاص المجلس القضائي ط
ام المادة  موجب القانون  قانون  من 264أح ة المعدلة    .2017مارس  27المؤرخ في  07-17 رقمالإجراءات الجزائ
ره على ما ورد في ، شرع الفرنسيإعداد القوائم في التّ  نفإ ضوء ما تم ذ جاءت أكثر وضوحا مقارنة 

ل محطة سواءً ، على أرع محطات حیث تمرّ ، شرع الجزائر التّ  ة  أین تجر في   la(على مستو البلد

commune( ت أو على مستو المحافظاles départements) ( ة  (les coursأو على مستو المحاكم الجنائ

d’assises(  قا لما ورد في المادة ة ، یلیها من قانون الإجراءات الفرنسي أو قبل انعقاد الجلسات وما 261ط عمل
ضفي علیها الشّ  ة والنّ القرعة مما  ه في التّ فاف ما هو معمول  شرع زاهة في إعداد قوائم المحلفین مقارنة 

 .الجزائر 

  
  المحلفین مهام/3

ة على مهام نصّ  بهم  المنوالدور و المساعدین المحلفین  المشرع الجزائر في قانون الإجراءات الجزائ
ة  ةو أثناء المناقشات والمداولات في المحاكم الابتدائ ة الاستئناف ات المقررة ضد  الجنائ ضا إلى العقو وتطرق أ

  خلف عن الحضور.هذه الهیئة في حالة التّ 
ل هذه المسائل في النّ  ة:قا وسنتعرض إلى    التال

ة أو یعد أن  :المناقشةن أثناء ین المحلفیدور المساعد/أ مة الابتدائ س المح تم سحب القرعة من طرف رئ
مین من طرف هؤلاء ة ال ذا تأد المحلفین و ة الخاصة  ة ردّ ، الاستئناف عد المرور على عمل المحلفین من  و

مثله اشر المساعدون المحلفون مهامهم من خلال الاستماع فقط إلى المناقشات التي ، طرف المتهم أو من  ی
أ رأ أو طرح الأسئلة ما ورد في قانون الإجراءات و هذا حس، تدور في معرض المحاكمات دون الإدلاء 

ة الجزائر  ل مجر، الجزائ عة  وإذا حدث أ مانع أو طارئ لأحد ، ات الجلسةالذ یلزم المحلفون متا
اطي الاحت ضه    .21المحلفین الأصلیین یتم تعو

ح دور المحلفین فعال في اتخاذ القرارات : ن أثناء المداولاتین المحلفیدور المساعد/ب ص في هذه المرحلة 
عد ، الحاسمة التي تتعل ببراءة أو بإدانة المتهم طرحه الرّ  ةالإجاوهذا  س هل المتهم مذنب عن السؤال الذ  ئ

 لا؟أم 

                                                             
 رقم من الآمر 264المادة تطبی تضمن ، ی1990ابرل 18صادر في ، 16ج.ر.ج.ج عدد ، 1990ابرل  17مؤرخ فيال109-90رقم
ة.    ، والمتضمنالمعدل و المتمم ،1966جوان  08مؤرخ في  66-155   قانون الإجراءات الجزائ

ة في التّ الإجراءات عبد الرحمان خلفي، -  21 عة،الجزائ عة را س،  شرع الجزائر والمقارن، ط ص  2019-2018، الجزائردار بلق
416.  
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ن قوله في هذه النّ  م مسایرة نظیره الفرنسي وما  قاو قطة أن المشرع الجزائر اكتفى  لما ورد في  هذا ط
ام المادة  سمبر  23مؤرخ في  1296-58من الأمر رقم  357أح  .1958د

  
ضي ظام التّ نّ الـ  4   عن الجلسات خلفوجزاء التّ عو

ضي للمحلفین:ظام التّ نّ الأ ـ  ستفید ((على انه : 29422- 95:نفیذ رقممن المرسوم التّ  03نصت المادة  عو
ان محل إقامتهم، أعضاء هیئة المحلفین من تعوض الدورة  مبلغ ، مهما  ل یوم طوال مدة الدورة  حدد عن  و

 . ))دج 1000قدره 

تعل ، كفل بهیئة المحلفینلة التّ أمس 13و 12تین في الماد 17323- 02 :نفیذ رقموأضاف المرسوم التّ  و
مصارف الأكل أكثر من خمسین  قل عندماوالنّ مصارف الإیواء و ، الأمر  عد  تتواجد إقامتهم المعتادة في دائرة ت

ة التي هم مدعو لم 50یلومترا ( ة التي مع مراعاة الظروف ، ن للجلوس فیها) عن مقر الهیئة القضائ الاستثنائ
ارها النّ قد م   .ائب العام المختص إقل

ما یخص تكفل ن استخلاصه ف م ضات أعضاء هیئة المحلفین من حیث التّ  المشرع الجزائر  وما  عو
عد والأكل والإیواء والنّ  ل ال عید  قى  ه في عماقل ی ا  رالذّ  ونخصّ البلدان المتقدمة  هو معمول  لج فرنسا و

الغ ضخمة على هذه الهیئة یلة مما یجعل الاتجاه الراّ ، أین تصرف م فض لإقحام أعضاء المحلفین في تش
عبء ات یتحجج  مة الجنا اهل الخزنة النّ  ذهه مح ة.فقات التي تثقل    العموم

عة منج في فقرتها الرّ .ج.ا.من ق 280نصت المادة  :خلف عن الجلساتجزاء التّ ب ـ  الفصل الخامس تحت  ا
عنوان مراجعة قائمة المحلفین، عنوان افتتاح الدورة غیر عذر مشروع ، والقسم الأول منه  ل من تخلف  بإدانة 

ة للاستدعاء ه أو، عن الاستجا غرامة من  الذ بلغ إل ه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته  دج إلى  5000استجاب إل
  دج. 10000

المعارضة في  ة الطعن  ان ام من التّ 3جل ثلاثة (أوأضافت المادة في فقرتها الخامسة على إم غ) أ ، بل
ه ات خلال الدّ  وتفصل ف مة الجنا لة من قضاة ، ورة ذاتها أو خلال دورة لاحقةمح فئة دون محترفین وهي مش

  .24محلفینال

                                                            
عض المصارف النّ 1995بتمبر س30ؤرخ في م 294-95رسوم تنفیذ رقم م -22 حدد تعرفات  اتجة عن تطبی الإجراءات ، 

ات دفعها ف ة و ر  04، صادر في 57عدد . ج. ج. ر .ج، القضائ   .1995أكتو
عدل و یتمم المرسوم التّ 2002ما  20مؤرخ في  173-02 مرسوم تنفیذ رقم -23 بتمبر س 30مؤرخ في  294-95 نفیذ رقم، 

عض المصارف النّ 1995 حدد  ات دفعها، الذ  ف ة و  ، صادر في 37عدد .ج. ج. ر .ج، اتجة عن تطبی الإجراءات القضائ
  .2002ما  26

موجب من  280انظر المادة  -24 عد تعدیله  ة      .2017مارس  27المؤرخ في  07-17القانون رقم ن قانون الإجراءات الجزائ
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ة ، وعلى هذا الأساس ع القول أن المشرع أولى أهم من خلال منحها ضمانات ، الغة لفئة المحلفیننستط
ة مهامها في أكمل وجه ات وتفقد  هذه الفئة بدون  هنلأ ،من اجل تأد مة الجنا ل مح عهالا تتش عبي الشّ  طا

ذلك ف، ه القانون قرّ أالذ  ة في قراراتها أثناء إو الاستقلال از یجعل من هذه الفئة تستأثر  و  المداولاتن هذا الامت
 المحترفین.دون أ تأثیر أو ضغط معنو أو إكراه من قبل القضاة  رأیهاتفصح عن 

  
ا: س ثان دون لنظام المحلفین تكر ة  االمؤ   لمبدأ الاستقلال

استعراض أهم المسائل  اولنا فیهاأین ح، ظام القانوني للمحلفینإلى النّ  ىقطة الأولعدما تعرضنا في النّ 
ة المتعلقة بهذه الفئة مر بها هذا النّ ، القانون ة ، ظاممبرزن المحطات التي  ار إلى غا ة الاخت ة من عمل بدا

  الجلسات.خلف عن الوصول إلى جزاء التّ 
ة فئة من الشّ  د لضرورة مشار عب في في هذا الإطار سنتناول رأ الفقه والمتمثل في الاتجاه المؤ

ة التي تتوفر فیهم الشّ المح ة من اكم الجنائ فة المساعدین المحلفینأرو القانون طرق من خلال التّ ، جل تولي وظ
  في:إلى مختلف الحجج التي استند إلیها هذا الاتجاه والمتمثلة 

  
ة الدّ  -1 ادة الشّ مقراط   عبوس

عب هو وأن الشّ ، 25لطاتعب هو مصدر لكل السّ انطل أصحاب هذا الرأ من مبدأ أساسي مفاده أن الشّ 
سادة للحاكم على الدّ الذ منح السّ  س الع ما أن المحلف، ولة ول عبرون تعبیرا صادقا  ممثلون للشعبن یو فهم 

ة في المجال القضائيادة الشّ عن السّ    .26عور العام في المجتمعتي قراراتهم تعبیرا عن الشّ أفت، عب
ات عنوان  مة الجنا ة القضاءإشراك المحلفین في مح مقراط ة وهذه الدّ ، لد ة تعطي للشعب أولو مقراط

هیتسی ة هي الحاكمةومن خلالهم تكون إرادة المجتمع في النّ ، ر أحواله عن طر ممثل التالي ف، ها ن مبدأ إو
ة على تطبی قتضي إسهامه في القضاء وهذا عن طر هیئة المحلفین لإضفائها نوعا من الدّ  ادةالسّ  مقراط

ذا فرض الرّ  ة الشّ القانون و ة على القضاءقا   . 27عب
ن القول، قطةعلى ضوء ما قد قیل في هذه النّ  ما فیها أن دساتیر الدّ  م ول التي تعمل بنظام المحلفین 

ة لهذه الفئة من ستور الجزائر أعطت الشّ الدّ  عملها الدّ أرع ام  وساهمت في إشراك ، ستور من جهةجل الق

                                                            
ل سلطةالشّ ((على أن:  2016لسنة  ستور الجزائر من الدّ  07نص المادة ت -25 من نفس الدستور  08المادة  تضیفو  ))عب مصدر 

  .))ادة ملك للشعب وحدهالسّ  ((أن 
ندرة،احمد محمد، التّ  بن-26 ات بین الواقع والقانون، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإس  قاضي على درجتین في الجنا

  .168ص  ،2017
  .168، ص نفسهرجع مال -27
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ل عمل قضائي من ش، مة العدالةعب في إقاالشّ  ة  ما ، عب من جهة أخر مصالح الشّ  مسّ أن نه أومراق لاس
عینهم في ذلك مساعدون ((ت على: و التي نصّ  164في المادة  ن أن  م ام و یختص القضاة بإصدار الأح

حددها القانون شعبیون حسب الشّ  ام المادة ، ))رو التي  ضا ما ورد في أح یلیها من قانون وما  261وأ
ة ةح لهم الرّ ، لشعبلن و ن المحلفین ممثلإف، الإجراءات الجزائ ة على الأعمال القضائ وهم بذلك لا ، قا

  یخضعون لأ تأثیر من القضاة المحترفین.
  

ةـ 2   مبدأ الاستقلال
سوا معینین من طرف الدّ  القضاةإن المساعدین المحلفین ل ة إزاء هذه یتمتعون  فهم، ولة مقارنة  الاستقلال

ع الضغط علیهمالسّ  عتبر ضمانة للمتهم، لطة التي لا تستط ن في ما أن المحلفی، بل وجودهم في حد ذاته 
وك الرأ العام لأ ة ، ن المحلفین لا یخضعون إلا لضمائرهممنأ عن ش الفعل مبدأ استقلال ذلك یجسد  و

  .28القضاء
ن قوله في هذه النّ  م ار المحلفینقطة بخصوص ما  طأنه  اخت س من حیث الإجراءات  رغم الاختلاف ال

م مختلف التّ ، خرآمن تشرع إلى  ح  حیث، ظام موحدشرعات التي تعمل بهذا النّ إلا أن المبدأ الأساسي الذ 
ار المساعدین المحلفین  مرّ  س عن طر التّ ، عبر مراحلاخت ة أو ول  ماإدارة عیین من طرف جهات قضائ
ا على ین س سل   .عملهم في أحسن الظروف داءأع

  
  العدالة تحقی مبدأـ  3

اشرة  طرقة غیر م سمح  ة وإدارة العدالة من جهةإن وجود فئة من المواطنین في جهاز القضاء  ، مراق
ة العمل القضائي صعو ر الرأ العام  ة في أوساما انه فرصة لنشر الثّ ، ومن جهة أخر تنو  قافة القانون

ة االمو  ام التي تصدرها المحاكم الجنائ ضمن ثقتهم في الأح ونها عادلة لاالتي و طنین مما  ما أن ، تخرج عن 
ح لهم الفرصة الاطلاع على ما یجر في أجهزة العدالة ولو على  إشراك فئة الموطنین في إدارة أجهزة العدالة تت

 .29نحو جزئي

ة المساعدین المحلفین  ةوالتي تعد إحد الضّ الرغم من استقلال إلا ، مانات للسیر الحسن للعدالة الجنائ
عن نأ ة تكون تحت تأثیر أ ذلك لا  ة أو الاستئناف ة الابتدائ ام والقرارات التي تصدرها المحاكم الجنائ ن الأح

ل، عبي والمتمثل في هیئة المحلفینغط الشّ الضّ  ح حضورها ش ص في المسائل المعقدة التي  اون هذه الفئة قد 

                                                            
  .169، ص رجع سابمبن احمد محمد،  -28
  . 170، ص نفسهمرجعال -29
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الضّ  ة أخر تتعل  ة المجرم وأعمال فن ه الخبراء من تحلیل نفس قوم  ةتحتاج إلى عمل فني  ذا ، ح و
الاحتفا على الدّ رطة شّ الإجراءات المعقدة التي تقوم بها ال ة في إطار مهامها  .لیل ومسائل القضائ   أخر

  
مة ـ  4 ات ضمانة للمتهمحضور هیئة المحلفین أمام مح   الجنا

ة أو یر أصحاب هذا الرأ أن محاكمة المتهم أمام نظرائه من عامة الشّ  راه نون له أ  عب الذین لا 
حسّ  ة مهامهوفي المقابل ، مأنینةبنوع من الطّ  تحیز تجعله  مقراطي وخال  اتقوم هیئة المحلفین بتأد في جو د

ل الضّ    غوطات.من 
ضا هذا الاتجاه  استمراریأن تجدیر أ ع الجمود ، د هیئة المحلفین  طا وتنوعهم یجعلهم لا یتسمون 

القضاء إلى الوقوع في الأخطاء ثیرا ما یؤد    . 30المهني الذ 
ثیر من الدّ  فتقد إلى  ضیف ، ن حضور هیئة المحلفین من عدمهالأ، قةتجدر الإشارة أن هذا الرأ  لا 

مة. أ شيء للمتهم في ظلّ  افة الأدلة التي تحوزها هیئة المح   مواجهته 
 

مة الشّ  جلوسـ  5 ةالمساعدین المحلفین مع القضاة المحترفین دعامة للمح   عب
ن والمستو العلمي والتّ الرغم من الفرق الواضح في مجال التّ  جرة في المجال القضائي بین القضاة كو

ا في المدرسففئة القضاة ، المحترفین والمساعدین المحلفین نا عال ا للقضاء قبل تعی ةتتلقى تكو إضافة ، نهمیالعل
یلة ، إلى العمل المیداني في مختلف أقسام المحاكم وغرف المجالس ة ضمن تش نهم من المشار م والذ 

ة ستوجب القانون علیها المرور على مراحل القرعة من  في حین أن، المحاكم الجنائ جل الوصول أفئة المحلفین 
نإ فة دون الحصول على أ تكو إلا أن الهدف الأسمى من جلوس هاتین الفئتین في ، 31لى تولي هذه الوظ

ة ة الطّ ، المحاكم الجنائ مة الجنائ ع الشّ هو إضفاء على المح سحبون عن طر ا ین المواطنین الذین  عبي وتم
ل حرّ    .ان نوعه أو مصدرهر مهما ونزاهة ودون أ تأث، ةالقرعة التعبیر عن آرائهم 

  
  راء المحلفینآ ثالثا: مد تأثیر القضاة على

ة التي وضعها المشرعإن وجود أشخاص من عامة المواطنین تتوفر فیهم الشّ  مجردون من ، رو القانون
ة خاصة في مجال القانون والتّ  الطّ مؤهلات علم طة بها  ات الجنائي وإجراءات ب الشّ خصصات المرت رعي والإث

ة شّ حقی وعمل الالتّ  فاءات ، خصصاتوغیرها من التّ رطة القضائ یجدون أنفسهم في مواجهة قضاة ذو 
                                                            

30-  ، ، ص مرعد فجر الدور   .797رجع ساب
31-Azziz JELLAB, Armelle Giglio JAQUEMOT , « Les jurés populaires et les épreuves de la cour 

d'assises : entre légitimité d'un regard profane et interpellation du pouvoir des juges »,l'année 
sociologique , n°1 , vol. 62 , 2012 , p. 12 . 
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ة في معرض الجلسات طرح عدة تساؤلات على تواجد مثل هذه الفئة داخل ، وأثناء المداولات ومؤهلات علم
فصل في قرارات مص ة أن معظم التّ خاصة و ، رة تتراوح بین البراءة والإعدامیجهاز العدالة الذ  شرعات العر

عض الدّ ، ظاملا تعمل بهذا النّ  ر وأن  ة هخلي عنه لذا سنتناول في هذالتّ  فيول التي تتبناه تف قا التي النّ  الجزئ
  القرارات التي تتخذها:و هذه الهیئة مهام تؤثر على 

  
قةـ 1   سدیدةتعیین غیر  طر

ار هیئة المحلفین خاصة قبل سنة شرع الفرنسي انتقادات انصبت حول وجهت للتّ   ة اخت أین ، 1939ف
ة المحلفین لأاسة تانت السّ  ار نوع ه متعمدة أو حتى سهواتدخل في اخت طرقة ش ان ، داء هذه المهمة  لذا 

مستو اجتماعي واستقلال ذهني ومستو ثقافيالا ار في تلك الفترة ینصب على الفئة التي تتمتع  سبب ، خت و
اسة في محاولة لمنع تغلغل السّ  1941نوفمبر  25 :المساوئ تدخل المشرع الفرنسي في القانون الصادر فيهذه 

ار هیئة المحلفین إلى القضاة   .32في هذا الأمر وأراد إسناد مهمة اخت
  
  أثیر على المحلفینسهولة التّ ـ  2

ة شرو ، حددها القانون رو التي إن تواجد أشخاص من عامة المواطنین الذین تتوفر فیهم الشّ  مثا وهي 
الجانب العلمي، غیر تعجیزة ما یتعل  لكن ، سمح لأ شخص مزاولة مهنة المحلف دون أ عائ، خاصة ف

ح عرضة لأ تأثیر من أ جهةالفقه عارض هذا التّ  حجة أن هذه الفئة في نظرهم تص قة لأ، وجه  نها في حق
فتها في أحالأمر غیر مؤهلة لأ   الظروف.سن داء وظ
عد هذا النّ  ذلكو ة ، قد في محله  عته المهن طب ل عضو من أعضاء هیئة المحلفین یتأثر  ح  ص حیث 

مستواه الاجتماعي سات ، أو بواسطة وسائل الإعلام حتى أثناء إجراءات المحاكمة، أو  أو بواسطة ظروف وملا
ة   .33المحاكمات الجنائ

  
  عدم الاختصاصـ  3

القراءة من عامة الشّ  المحلفین هم هیئة ونوا ملمین  ة معینة ومن بینها أن  عب تتوفر فیهم شرو قانون
شتر المستو العلمي العالي في أ مجال وخاصة القانون الجنائي ة فالقانون لا  ولا حتى المستو ، والكتا

                                                            
ات الواقع، دراسة مقارنةحاتم عبد الرحمان منصور الش -32 ات العدالة وصعو ات بین مقتض ام الجنا ، دار ،حات، استئناف أح
ة، القاهرةالنّ    .334، ص 2005، هضة العر
  .334رجع نفسه، ص مال -33
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ة جد معقدة، قافيالثّ  تهم في أمور قانون حت مشار أشدها و أخطر الجرائم خاصة ما یتعل منها ، ولذلك أص
  .حد سواءعلى  بهاالمتهمین و  حقوق المجتمع مساسا

ة الأمر لة جل إیجاد حلأومن ، في بدا ات الجرمة وإذناب ائقتم إسناد مسائل الو ، لهذه المش ع مثل ماد
ترك للقضاة النّ ، المتهم إلى هیئة المحلفین ان الجرمة روف المخففة وتوافر ظر في مسائل القانون مثل الظّ و أر

ة النّ ، وتحدید العقو شف عدم قدرة هذه الهیئة وعدم الاكتراث  ة على إجابتهمولكن الواقع العملي    .34تائج المترت
  

  ظر في حالة وقوع المحلفین في الخطأح القضاة في إعادة النّ ـ  4
ةالمتضمن قانون ، 1791تمبر بس 29من قانون  29إلى  27 :أجازت المواد من م في التّ  الإجراءات الجنائ نظ

مة على وقوع المحلفین في خطجمع قضاة أنه إذا أعلى ، الفرنسي القضائي ة  أالمح ة الجنائ في تقدیر المسؤول
ون  الرغم من أن ح إضافة ثلاثة محلفین جدد إلى المحلفین الأصلیین وإعادة التّ للقضاة ف ت من جدید  صو

ات في الشّ  ام الجنا استئناف أح عترف  ن  سمح على أإلا ، الوقت ذلكارع الجنائي في فرنسا لم  ان  نه 
ور بإعادة النّ النّ    .35ظر في قرارات هیئة المحلفینحو المذ

هو  ة إعادة النّ  نفإ عل ان منها أن ، له مبرراته أفین في حالة وقوع المحلفین في خطظر للقضاة المحتر إم
ةهذه الفئة  التالي قد تسبب متاعب جمة للقضاة المحترفین مما یجعل ، غیر مدرة على المحاكمات الجنائ و

افو ، من طرف القضاة اعمل المحلفین مراق   المحترفین.عن خضوع المحلفین إلى قرارات القضاة  هو دلیل 
  

غني عن حضور المحلفینـ  5 ة  ام الجنائ   تسبیب الأح
اب  م الأس ، 36رورة التي أدت إلى وجوده أو العوامل التي أدت إلى صدورهالضّ هو تضمین الح

ستند علیها و  اب هي الأدلة التي  م أو القرار القالقاضي الأس   .37ضائي في إصدار الح
ة  ام والقرارات الصادرة من المحاكم الجنائ س مد إن تسبیب الأح ة المرآة التي تع مثا اع القضاة اهي  ت

ة مة للقانون  التي نصّ  القواعد الإجرائ سبیب تظهر ومن خلال التّ ، علیها القانون ومد حسن تطبی المح
  .38العیوب التي تكشف عن عدم توافر المحاكمة المنصفة 

                                                            
  .335، ص ساب جعمر ،حاتم عبد الرحمان منصور الشحات -34
ةأسامة حسنین عبید،  -35 ات المستأنفة، دراسة تحلیل مة الجنا ة مح ق ة، القاهرة، ، تطب   .54ص، 2009دار النّهضة العر
، قسنطینة، العدد  -36 ة، جامعة منتور ة، مجلة العلوم الإنسان ام القضائ ة في تسبیب الأح ، ص 2010، 33حسین فرجة، المنهج

268.  
عة الزّ  -37 ة، مط   .421، ص 2004 غداد،مان، جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمة الجنائ
  .192، ص سابرجع معبید،  أسامة حسنین  -38
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ار  الأساسعلى هذا  عض إلى اعت ا له تسبیبذهب ال م أساسا قانون ما من  هبدون، الح ون سل لا 
ةالنّ  ة القانون عض الآ، اح مة وعدالة البراءة أو الإدانةأضمان  سبیبالتّ خر إلى أن وذهب ال بینما ، ولي وأكید لح

م  تسبیبلث إلى أن ذهب الفر الثاّ  ار القاضي  هوالح ة أف ن مراق م ضمان لحیدة القضاء لأنه بواسطتها 
ه ام ینبني على مبدأبینما ذهب الفر الرّ  ،والبواعث التي أدت إل ع إلى أن تسبیب الأح ة المحاكمة ا  .  39علان

ة ن قانون الإجراءات م 309المشرع الجزائر في المادة  ة اعتمدللإشار  ام والقرارات  تسبیبالجزائ الأح
انالصّ  ة مهما  مة الجنائ مة سواءً  تادرة من مح ه مداولة أعضاء المح م الذ آلت إل عة الح قضت  طب

البراءة ون التّ أی، شرع الفرنسيلكن یختلف الأمر في التّ ، الإدانة أو  ام وقرارات الإدانة ن  سبیب فقط في الأح
ام المادة  قا لما ورد في أح   من قانون الإجراءات الفرنسي. 401- 365ط

ره في ش على ة جل اأمن  ه المعارضون  سبیب الذ نادن التّ أضوء ما تم ذ ام الجنائ ه في الأح  لعمل 
ة ة في معرض جلسات المحاكم الجنائ عاد تواجد فئة ، في إطار المحافظة على مبدأ العلان شجع على است و

  . 41المحلفین داخلها
 

ن قناعتهممؤهلة ل غیرالمحلفین  فئةـ  6   تكو
اشر ه، رو التي حددها القانون عب وف الشّ ن المحلفین یختارون من عامة الشّ أ القولسب   ذهوحتى ت
فتها س إلى القرعة من الرّ  أیلج، الفئة وظ ةأئ ون في أطوار المحاكمة الجنائ شار ار من  ح ، جل اخت ص حیث 

قي من  ون المحلف ار حق ةأأمام اخت ن قناعتهم على ضوء ما یجر في معرض المحاكمة الجنائ في ، جل تكو
قي یثبت  ظلّ  ذا التّ ، المجرم من جهة ن المتهم قد ارتكب فعلا الفعلأعدم وجود دلیل حق ناقض بین و

ه الخبراء من جهة أخر تصرحات الشّ    .42 هود وما توصل إل
لما لهم ، لیل القضاةضتساهم في تأن نها أش منالتي و فاع إلى المرافعات التي تقوم بها هیئة الدّ  الإضافة

ة في المسائل القانون   أثیر على قرارات القضاة.في التّ  ینة وقوة الإقناع والمهارة اللازممن درا
ضا النّ  ة العامة التي تحاول الضّ وأ أسالیبها الخاصة من ا ة على جل التّ أغط  أثیر وطلب أقصى العقو

انت الأدلة غیرإ المتهم حتى و  ة  ن    .43اف
                                                            

،الدّ  القانون الجنائيسرور، حمد فتحي أ -39 عة  ستور ة، دار الشّ ط   .514-513، ص 2002روق، القاهرة، ثان
40- ((Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigne rédige la motivation de l'arrêt en 
cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments a charge qui, 
pour chacun des faits reproches a l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au 
cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356...)). 
41- Julie RICHARD, L’intime conviction du juge en matière criminelle, thèse pour obtenir le grade 
du docteur, Université de Montpellier, 2017, p. 237. 
42-  Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT, La souffrance psychique des jurés de cour d'assises et les 
modalités de son traitement, Bulletin de psychologie, 2007/5 numéro 491, p. 443 . 
43-  Ibid., p 444 . 
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ن قناعة المحلفین ا على تكو داء مثل هذا ون أن هذه الفئة غیر مؤهلة لأ، ل هذه العوامل تأثر سل
  رائهم.آعلى  مما یجعل هذه الفئة عرضة لتأثیر القضاة، روففي مثل هذه الظّ  العمل

  
اتور السّ لدّ ا 7 مة الجنا   لبي للمحلفین في مح

ات ور السّ الدّ  مة الجنا ن خاصة في مجال القانون نقص التّ حسب الفقه مرده إلى لبي للمحلفین في مح كو
ذا الأمور  الأخص و ةعموما والقانون الجنائي  ة المعروضة على المحاكم  الفن ا الجنائ خاصة وأن القضا

حت جد معقدة نظرا للتطور الذ حصل في  ح المجرم یرتكب جرائم بوسائل یح، مجال الجنائيالأص ث أص
عیدة متطورة ح دور الفنی، ثار في مسرح الجرمةآ أ تجعله لا یترك، ومن أماكن  ن والخبراء في یلذا أص

ه القضاة المحترفون من إ أیلج اضروراكتشاف الجرائم  امهمأل ن قناعتهم وتسبیب أح الرغم من ، جل تكو
نهم العالي في المجال الجنائي وافع ل هذه الدّ ، أنإلا أنهم غیر قادرن اتخاذ القرارات في هذا الشّ ، 44تكو

ة المحلفین في طرح الأسئلة في معرض المحاكمات  ا في عدم مشار حت سب ةأص لأنهم في الغالب لا ، الجنائ
ا التي تعرض علیهم ك على السّ ، فهمون جیدا القضا ة للقضاة المحترفین علیهمناه الإضافة إلى ، طرة المعنو

ن الاستغناء عالنّ  م ة التي    .45نهافقات الإضاف
 

 خاتمة 
م القانوني لفئة المحلفینالتّ  إلىطرق في الموضوع تم التّ  وفقا لما  ،والفرنسيشرعین الجزائر في التّ  نظ

ةفي التّ  شرعان اللذان اعتمدا هذه الفئةه التّ قرّ أ یلة القضائ قاضي على لا یتجزأ من نظام التّ  االتي تعتبر جزءو  ،ش
ات درجتین مة الجنا ة هذه الفئة في التّ افض إلى تواجد الاتجاه الرّ  مناداةالرغم من ، أمام مح یلة الأساس ش

ات  مة الجنا قة منمبررات مقنعة  والذ قدملمح ة:تم التّ و ن، دو تلك التي قدمها المؤ  ودق   وصل إلى النتائج الآت
ار المحلفین في التّ  جاءت - ه مشرو اخت قة مع تشرع الجزائر ش ماعدا ، شرع الفرنسيالتّ ما ورد في طا

ین ثلاثة وعشرن ،سنة)30(الجزائر بثلاثینشرع حیث حدد في التّ ، نشر السّ  عین  )23(و حد أدنى وس سنة 
 شرع الفرنسي.حد أقصى في التّ 

فة المحلفین على سبیل الحصر مسایرا  262نص المشرع الجزائر في المادة  - على حالات المنع من تولي وظ
ة الفرنسي في مادته    .256بذلك قانون الإجراءات الجزائ

                                                            
44 -Dominique VERNIER، Jury et démocratie: une liaison fructueuse? : l’exemple de la cour 

d’assises française, Thèse de doctorat de l’école normale supérieure de Cachan, 2007, p. 22. 
ة لدور "لرحمان خلفي، عبد ا، زهیر موساسب -45 ة في ظلّ قراءة نقد ات الاستئناف مة الجنا ة ال، "07-17قانون  مح م مجلة الأكاد

حث القانوني   . 35ص ،2017عدد خاص،  ،لل
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ما یخص حالات التّ سایر  - فة المحلفینالمشرع الجزائر نظیره الفرنسي ف والتي أدرجها في ، عارض مع وظ
ة. 263المادة   من قانون الإجراءات الجزائ

ة الفرنسي أكثر وضوحا من إجراءات التي اعتمدها - إجراءات إعداد قوائم المحلفین في قانون الإجراءات الجزائ
.المشرع   الجزائر

د تأثر المشرع الجزائر بنظیر مما ، الفرنسيو شرعین الجزائر لت للمحلفین في التّ و أ ام نفس المه- ه یؤ
 الفرنسي.

قى- عد كفل بهیئة المحلفین في التّ التّ  ی ل ال عید  ه في التّ عشرع الجزائر  ما ما هو معمول  شرع الفرنسي ف
ضاتیخص التّ  ضا النّ ، عو  قل.ومصارف الأكل والإیواء وأ

ة- ة وقد قدم هذا الأخیر المبررات الكاف مة الجنائ یلة المح قاء هیئة المحلفین ضمن تش د لإ ، دافع الاتجاه المؤ
ة الشّ مارس الرّ الذ  ،عبوأهمها أن هذه الهیئة استمدت مشروعیتها من الشّ  ة من قا ة على الأعمال القضائ عب

.رائها من جهة آومستقلة في ، جهة  أخر

ة افضالرّ أما الاتجاه - مة الجنائ یلة المح حیث استطاع أن ، لتواجد هذه الهیئة ضمن تش ان أكثر وضوحا  ف
د  الاتجاه المؤ   :وأهمهاقدم مبررات مقنعة مقارنة 

ظر في ح القضاة في إعادة النّ ، خصصعدم التّ ، أثیر على هذه الهیئةسهولة التّ ، عیین غیر سدیدةطرقة التّ 
غني عن حضور المحلفین، المحلفین في الخطأحالة وقوع  ة  ام الجنائ غیر مؤهلة المحلفین  فئة، تسبیب الأح

ن ل  قناعتهم.تكو

مارسون مهامهم في أحسن الظّ ـ  سوا أحرارا في إبداء ، روفل هذه المبررات تجعل من المحلفین لا  فهم بذلك ل
ه القضاة المحتر ضعون إلى ما لأنهم یخ، رةرائهم في الجلسات السّ آ ة فو مل طرتهم المعنو فرضون س ن الذین 

 علیهم.

ن تحدید التّ  راسة،الدّ إلیها على ضوء هذه  وصلتائج التي تم التّ على النّ  بناءً  ات في النّ م ة:وص   قا الآت
قاء على نظام المحلفین /1   في حالة الإ
ا المشرع الجزائر على حثّ   - تعل الأمر أساسا برفع  ،وضع شرو أخر مغایرة لما هو معمول بها حال و

شر أساسي للالتحاق بهیئة المحلفینالمستو الدّ  ف، راسي إلى المستو الجامعي  ة  حیث لا  الكتا الإلمام 
قابلها من تطور ف والقراءة في ظلّ  ات الجنائي وأسالیب التّ تطور أسالیب ارتكاب الجرائم وما  حر ي مجال الإث
 الإجراءات.وغیر ذلك من 

حد أدنى لممارسة مهنة المحلفین)25(ظر في تحدید سن المحلف بخمسة وعشرن النّ  إعادة - وخمسة ، سنة 
حد أقصى بدل من ثلاثین )65(وستین  ةالسّ  سنة)30(سنة   .ن المحدد في قانون الإجراءات الجزائ

اةظر في إعادة النّ  - عیدا عن المحا ون  ار المحلفین والذ  ل ، اخت حیث یتم الاعتماد على القرعة في 
مرّ ال ار مراحل التي  ة، بها الاخت ة من البلد ة القبول النّ ، بدا ة إلى غا هائي الذ یتم في ثم الدائرة والولا
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ة فة، المجالس القضائ اشرة الوظ ة في، ومن ثمة م قوم  والمشار ة وف الإجراءات التي  أطوار المحاكمة الجنائ
س الجلسة والمتمثلة في سحب أسماء المحلفین الذ یتم بواسطة   القرعة.بها رئ

ه المحلفعوظر في نظام التّ النّ  إعادة - عد على ما هو والذ ن و ض الحالي الذ یتحصل عل ل ال عیدا  قى  ی
ه في الدّ  فرنسا.ول التي تعمل بهذا النّ معمول    ظام 

 في حالة الاستغناء على هیئة المحلفین /2

ة والتي تعدالإ - ام الجنائ  .لأ عمل غیر قانوني للقضاة اضمان قاء على تسبیب الأح

ة رفع- مة الجنائ  .عدد القضاة في المح


